
S/2003/788الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
31 July 2003
Arabic
Original: English

090903    090903    03-46124 (A)
*0346124*

رسالة مؤرخة ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .(S أشير إلى رسالتي المؤرخة ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣ (2003/536/

لقد ورد إلى لجنة مكافحة الإرهاب التقريــر الثـالث المرفـق طيـه الـذي قدمتـه إكـوادور 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكــون ممتنــا لــو عملتــم علــى تعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها كوثيقــة مــن وثــــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنــة مجلس الأمــــن المنشـــأة عملا 
بالقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
[الأصل: بالإسبانية] 

 
دي البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة تحياا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
بشأن مكافحة الإرهاب، وتتشرف، إيماء إلى المذكرة المؤرخة ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، بـأن 
تحيـل طيـه التقريـر التكميلـي الثـاني الـذي قدمتـه جمهوريـة إكـوادور عمـلا بقـرار مجلـس الأمـــن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
ترى البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة أن من المهم الإشارة إلى تعذر الوفـاء 
حاليا بجميع المقتضيات الـواردة في المذكـرة المؤرخـة ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ تفصيـلا بمـا أن 
معظمها يفترض إصلاحات تشريعية يعمل البرلمان الوطني على سنها. مع ذلك، سـوف توافـق 
لجنة مكافحة الإرهاب على اعتبار طرح مشروع التعديـلات علـى القـانون الجنـائي ومشـروع 
القانون المتعلق بغسل الأموال تقدما هاما، وذلك لأما يمثـلان اثنـين مـن المقتضيـات الرئيسـية 

التي تفرضها اللجنة. 
جدير بالذكر أن المشروعين المذكورين أعـلاه يعكسـان التوصيـات الأربعـين الصـادرة 
عـن فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال، حسـب مـــا أيدهــا مجلــس 
السـلطات في فريـق الإجـراءات الماليــة لأمريكــا الجنوبيــة خــلال اجتماعــه المعقــود مؤخــرا في 
الأرجنتين في ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٣. كما تجدر الإشارة إلى أن المرفـق الثـاني بـالتقرير التكميلـي 
الثــاني* يظــهر أن مشــروع القــانون المتعلــــق بغســـل الأمـــوال قـــد تضمـــن تشـــكيل وحـــدة 
الاستخبارات المالية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، على رغم مـا يعانيـه تجسـيد التعـاون الفـني 
الـذي تقدمـه الوكـالات المتعـددة الأطـراف، بمـا فيـه المســـاعدة علــى إنجــاز الإصــلاح الإداري 

وتشكيل تلك الوحدة، من بطء. 

 

المرفقان مودعان بملف لدى الأمانة العامة.  *
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 ضميمة 
التقرير التكميلي الثاني الموجه من جمهورية إكوادور إلى رئيس لجنة مجلس الأمـن 

 المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
تدابير التنفيذ  - ١

لقد أحاطت جمهورية إكـوادور علمـا بالأسـئلة والملاحظـات الإضافيـة المتعلقـة بتنفيـذ  ١-١
 S /AC.40/2003/MS/OC.246 ـــــا القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـــتي أحالتـــها اللجنـــة في مذكر
المؤرخة ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ المذيلة بتوقيع الرئيـس السـيد إينوثنثيـو ف. أريـاس ونظـرت 

فيها. وبناء على هذا التبليغ، ترفع هذا التقرير التكميلي. 
لقد درست اللجنـة المشـتركة بـين الوكـالات إمكانيـة إدخـال تعديـلات إضافيـة علـى  ١-٢
القانون الجنائي، ومن بينها نظرت حتما في تجريم تزويد الأموال أو تجميعها في إكـوادور علـى 
يد أي شخص أو كيـان بنيـة اسـتعمالها أو مـع العلـم بأـا ستسـتعمل للقيـام بأعمـال إرهابيـة. 
ويتضمـن مشـروع التعديـلات إدخـال فصـل بكاملـه بعـد البـاب الثـالث مـــن القــانون الجنــائي 
يتناول غسل الأموال. وقد أرفق نص الفصل كاملا ذا التقرير (المرفق ١). وفي مـا يلـي نـص 

التعديل المقترح الذي يتناول التزويد بالأموال أو تجميعها: 
��المادة ___. إن أي شخص يكتسب أم يخفي أم يستثمر أم ينقـل أم يحمـل 
أم يغـير أم يمسـك أم يديـر أم يبـدل أم يمتلـك أم يسـتعمل أصـولا وهـو يـدرك أن هــذه 
الأصول متأتية عن أنشطة جريمة منظمة أم إرهاب أم اتجار غير مشروع بالأسـلحة أو 
الأرواح أو الأعضـاء البشـرية، أم أعمـال الفسـاد أو الغـش أو الابـتزاز، أم الخطـــف أم 
الجرائم المرتكبة ضد النظام المـالي أم الجرائـم المتصلـة بالاتجـار بـالمخدرات أو المؤثـرات 
العقلية، أم الاختلاس أم تخريب أسس العدل أم لجوء موظف حكومـي إلى الابـتزاز أم 
سـرقة المركبـات الآليـة أو اوهـرات أو المعـادن الثمينـة أو ســـلع الــترف أو بــها، أم 
الرشــوة، وتزويــر المســكوكات أو الأوراق المصرفيــة داخــل إكــوادور أو خارجـــها، 
يتعـرض لعقوبـة قصـوى بالسـجن الخـاص لمـدة تـــتراوح مــن ١٢ إلى ١٦ ســنة ودفــع 

غرامة تتراوح من ٠٠٠ ١ إلى ٠٠٠ ١٠٠ دولار أمريكي. 
إن أي شخص يمنح أصولا متأتية عن الأنشطة المذكــورة أعـلاه طابعـا قانونيـا 
أم يعمـد إلى توثيقـها أم يخفـي طبيعتـها الحقيقيـــة أو أصلــها أو مكاــا أو وجهتــها أو 
تحركها أو المصدر صاحب الحق فيها أو يغطيها، أم يقوم بأي فعل آخر دف إخفـاء 

أصلها غير المشروع أو تغطيته، يتعرض أيضا للعقوبة أعلاه. 
أما جريمة غسل الأموال فمستقلة ذاتيا ولا تخضع لقيود تشريعية��. 
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حظيـت الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب بموافقـة البرلمـان الوطـــني في إكــوادور  ١-٣
بموجــب القــرار رقــم ٢٤-٠٣١ المــؤرخ ١٠ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣ وصــادق عليــها رئيـــس 
الجمهوريـة بموجـب المرسـوم التشـريعي رقـم ١٧٢ - ألـف المـؤرخ ٢٥ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٣ 
وتم تصحيحها بموجب المرسوم التشريعي رقم ٤٧١ - باء المـؤرخ ٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
وقد أرفقت ذا التقرير نسخ عنه (المرفق ٢). وإبـان إيـداع صـك المصادقـة، كـانت إكـوادور 

قد أبدت تحفظا بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية. 
أعدت إكوادور مشروع القانون المتعلق بغسل الأموال مرفق ذا التقرير (المرفـق ٣)، 
وقد تضمن أحكاما محددة لمكافحـة غسـل أمـوال الإرهـابيين. ويحتـوي مشـروع القـانون علـى 
التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال، 
حسب ما أيدها فريق الإجراءات الماليـة لأمريكـا الجنوبيـة واعتمدهـا مؤخـرا مجلـس السـلطات 

خلال الاجتماع الذي انعقد في الأرجنتين في ٤ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
سوف تتضمن التعديلات المقترحة علـى القـانون الجنـائي والقوانـين الأخـرى أحكامـا  ١-٤
محددة مناهضة لتمويل الإرهاب ويعطي الصلاحية لتجميد بل إلغاء حقـوق ملكيـة الأمـوال أو 
ـــوارد الاقتصاديــة لــدى الأشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة أو  الأصـول الماليـة أو الم
يحــاولون ارتكاــا أو يســهلون القيــام ــا أو يشــاركون فيــها، بمــن في ذلــك الأشـــخاص أو 

الكيانات التي تتصرف لصالحهم. 
تنص التعديلات المقترحة على قانون العقوبات على ما يلي: 

�المادة ___ . يعلن القاضي أو المحكمـة اللـذان ينطقـان بحكـم يتعلـق بجريمـة 
غسل الأموال، في متن ذلك الحكم، إسقاط حقوق المحكـوم عليـه في امتـلاك الأصـول 

المستحصل عليها بطريقة غير مشروعة�. 
ويورد الفصل الأول من الباب الخامس المتعلق بمشروع قـانون غسـل الأمـوال سلسـلة 

كاملة من التدابير الاحترازية من بينها: 
�المادة ١٨ - الحجز أو وضع اليد الوقـائي. يـأمر القـاضي أو المحكمـة باتخـاذ 
تدابير احترازية لحجز أو وضع اليد على أصول أو منتجات أو صكـوك متصلـة بجريمـة 
غسل الأموال، بما في ذلك تجميد الأموال والمعاملات المالية الـتي تتضمـن أصـولا، مـن 
أي نوع كانت، يمكن حجزها أو وضع اليد عليها كتدبير وقائي طوال فترة المحاكمـة 

ذات الصلة. 
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ويسلَّم إشعار بالحجز أو بغـير ذلـك مـن التدابـير الاحترازيـة، في غضـون ٢٤ 
سـاعة تلـي صـدوره، إلى كـــل مــن ســجل الأمــلاك والســجل التجــاري، وإلى الهيئــة 
الرقابيـة العليـا علـــى المصــارف والشــركات، وإلى وكالــة ضمــان الودائــع، والمديريــة 

الوطنية للنقل والنقل العابر البريين، وهيئة غاياس للنقل العابر. 
وللقـاضي أو المحكمـة المسـؤولين عـن إجـراءات المحاكمـة أن يـأمرا برفـع هـــذه 

التدابير في أي وقت، شريطة وجود مسوغ قانوني يبرر ذلك. 
المـادة ١٩ - مصـادرة الأصـول. لـدى إدانـة شـخص بجريمـة غســـل الأمــوال، 

يأمر القاضي أو المحكمة بأن تصادر الدولة: 
الأصول على أنواعها، سواء كـانت ماديـة أو غـير ماديـة، منقولـة أو  (أ)
غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، والصكوك القانونية المثبتة للملكية أو غير ذلـك 
من صكوك التملّك، فضلا عن منتجات هذه الأصول وعائداا وأرباحـها وفوائدهـا، 
وسوى ذلك من الموارد المتأتية من التصـرف أو المقايضـة بـالأصول المسـتحصل عليـها 
ـــاج  بطريقـة غـير مشـروعة أو المخصصـة للاضطـلاع بأنشـطة جرميـة، أو الـتي تعتـبر نت

نشاط غير مشروع أو من مفاعيله أو أداة له أو موضوعه؛ 
الأصـول المسـتحصل عليـها بموجـب فعـــل بــين أشــخاص علــى قيــد  (ب)
الحيـاة، مـتى كـان الشـخص الـذي يعرضـها قـد اسـتحصل عليـها في الظـــروف الــوارد 
وصفها في هذا الفصل والأشخاص الحاصلون عليها قـد قـاموا ـذا العمـل عـن سـابق 

إصرار وتصميم وهم على بينة من هذه الظروف؛ 
الأصول المستحصل عليها بالوراثة نتيجة وفاة، مـتى كـان المتـوفى قـد  (ج)

استحصل عليها في ظل أي من الظروف التي ينص عليها هذا القانون. 
متى تعذرت مصادرة أي من الأصول أو المنتجـات أو الصكـوك المذكـورة في 
الفقرات السابقة بسـبب أي عمـل يكـون المُـدان قـد قـام أو تمنـع عـن القيـام بـه، يـأمر 

القاضي أو المحكمة بمصادرة أي من أصوله الأخرى ذات قيمة موازية. 
المادة ٢٠ - مصير الأصول أو المنتجات أو الصكوك المصادرة. لـدى القيـام، 
بموجب حكم، بمصادرة أصول أو منتجات أو صكـوك وفقـا للمـادة السـابقة لم يكـن 
من المطلوب تصفيتها ولا تشـكل خطـرا علـى السـلامة العامـة، تخضـع إدارـا لوحـدة 
الاسـتخبارات الماليـة إلى أن يبـت الـس الاستشــاري في اســتخدامها النــهائي، طبقــا 

للقواعد التي سيصدرها لهذا الغرض�. 
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وعلاوة على ذلك، تخول الفقرة ٩ من المـادة ١٤ مـن مشـروع قـانون غسـل الأمـوال 
وحـدة الاســـتخبارات الماليــة المنشــأة بموجبــه �الاضطــلاع بمــهام الوديــع القضــائي للأصــول 
والمنتجـات والصكـوك الخاضعـة للحجـز أو وضـع اليـد الوقـائيين في المحاكمـات المتصلـة بغســل 
الأمـوال والاضطـلاع بتلـك المـهام مـن خـــلال المديريــة الفرعيــة لإدارة الأصــول المنشــأة لهــذا 

الغرض بموجب نظامها التأسيسي التشغيلي�. 
لا يزال مشروع القانون الذي ينظّم أنشطة المنظمات الـتي لا تبغـي الربـح المـادي قيـد  ١-٥
النظر كما أن اللجنة المشتركة بين الوكالات لم تضــع بعـد مخططـا كـاملا لأحكامـها. بيـد أنـه 
تجدر الإشارة إلى أن أحكام كل من التعديلات المقترحة على قـانون العقوبـات وقـانون غسـل 
الأموال المقبل ستطبق بالكامل وبأكملها على الأموال التي تجمعها المنظمـات الـتي لهـا، أو الـتي 

تدعي أن لها، أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية. 
وتنص التعديلات على قانون العقوبـات ومشـروع قـانون غسـل الأمـوال علـى تدابـير  ١-٦

محددة دف إلى تنظيم التحويلات المالية، تمشيا مع روح القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
تنص التعديلات على قانون العقوبات على ما يلي: 

�المادة ___. كل شخص يتورط في ريـب عملـة أو صكـوك ماليـة ـدف 
إدخالهـا إلى البلـد أو إخراجـها منـه، مسـتخدما في نقلـها شــركات الــبريد الــدولي، أو 
مسافرين على متن رحلات تجارية أو خاصة، أو خدمات الشحن أو مركبـات تسـافر 
بـرا إلى بلـدان أخـرى، هـو عرضـة لعقوبـة بالسـجن الصـــارم الطويــل الأجــل الخــاص 
تراوح مدا بـين ١٢ و ١٦ سـنة ولدفـع غرامـة تـراوح قيمتـها بـين ٠٠٠ ١٠ دولار 

و ٠٠٠ ١٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة�. 
وينص مشروع قانون غسل الأموال على ما يلي: 

�المـادة ٢٤ � الإبـلاغ عـن المعـــاملات الماليــة المشــبوهة أو غــير الاعتياديــة. 
لأغراض مشروع القانون هذا: 

الفعـل أو العمليـة أو المعاملـة المشـبوهة هـي عمـل غـير منتظـــم أو غــير عــادي 
مقارنة بالوظائف أو الأنشطة العادية والمتكـررة والاعتياديـة الـتي يقـوم ـا الأشـخاص 
أو الكيانـات وزبائنـهما، ســـواء كــان هــؤلاء الأخــيرين زبــائن معتــادين أو ظرفيــين، 
ـــه أو ظــاهره أو الوثــائق المســتخدمة، أو المعلومــات  ويوحـي، مـن خـلال طريقـة إتمام
المقدمة أو غير المقدمة، أو وتيرة المعاملات أو حجمها، أو مشاركة طرف ثـالث فيـه، 
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بـأن الأصـول موضـــوع المعاملــة المشــبوهة يمكــن أن تكــون متأتيــة مــن مصــدر غــير 
مشروع. 

المعاملات غير الاعتيادية هي المعاملات التي لا تحمل قيمتها أو خصائصـها أو 
وتيرا أي صلة بالنشاط الاقتصادي للزبون، أو التي تتجاوز متغـيرات السـوق العاديـة 

أو التي لا تعطي ظاهرا أي مبرر قانوني. 
ــــة عـــن أي  تبلّــغ المؤسســات الماليــة علــى الفــور وحــدة الاســتخبارات المالي

معاملات مشبوهة أو غير اعتيادية. 
على المؤسسات المالية أن تقـوم في الحـال بـإبلاغ وحـدة الاسـتخبارات الماليـة 

بأي معاملات مشبوهة وغير عادية. 
المــادة ٢٧ - إخطــار الجمعيــات المعنيــة بعمليــات إدخــــال أو نقـــل العملـــة 
والصكـوك المتداولـة الأخـــرى لحاملــها إلى داخــل أو خــارج الإقليــم الوطــني. ينبغــي 
إخطار وحدة الاستخبارات المالية بعمليات نقــل أو إدخـال أو إخـراج العملـة الوطنيـة 
أو العملات الأجنبية أو الصكوك القابلة للتداول أو أي أصول أخرى تنطـوي قيمتـها 
على مبالغ تساوي أو تفـوق ٠٠٠ ١٠ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة أو مـا 

يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 
أي شخص لا يقوم بإخطار السلطات المختصة، أو يقوم بتزييف، المعلومـات 
ذات الصلـة بنقـل أو تحويـل أو تلقـي الأصـول المشـار إليـها في الفقـرة السـابقة يصبـــح 
عرضة للعقوبة الإدارية أو المدنية أو الجنائية المنصوص عليها في المادة الجديدة التي تـرد 

بعد الجزء ثالثا من قانون العقوبات. 
يجوز للشرطة الوطنية أن تقوم بالاستيلاء علـى أي مـن الصكـوك أو الأصـول 
المشار إليها في الفقرات السابقة في حالة عدم الإعلان عنها أو لجـوء حاملـها للـتزييف 
لـدى الإعـلان عنـها وعلـى الشـرطة الوطنيـة أن تحيـل هـذه الصكـــوك أو الأصــول إلى 

مكتب المدعي العام مشفوعة بالتقرير ذي الصلة�. 
وعلـى أي حـال يوجـد في الوقـت الحـاضر الـتزام قـانوني بتســـجيل منشــأ ووجهــة أي 
أمـوال تسـتخدم في أي معاملـة تفـوق قيمتـها ٠٠٠ ٥ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـــدة 
بالنســبة للمصــارف؛ و ٠٠٠ ٤ دولار مــن دولارات الولايــات المتحــــدة بالنســـبة للأعمـــال 
التجارية والبطاقات الائتمانية ودور صرف العمــلات الأجنبيـة والصنـاديق المشـتركة لاسـتثمار 
ـــل؛ و ٠٠٠ ٢ دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة لتعاونيــات  الأمـوال وشـركات التموي
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الادخار والتسليف. وعلى جميع المؤسسـات الماليـة تسـجيل مثـل هـذه المعلومـات وإيصالهـا إلى 
هيئـات الرقابـة التابعـة للدولـة. والأسـاس القـانوني لهـذا الالـتزام يوجـد في المـادة ٣ مـن الفصــل 
الثاني من الجزء الفرعي رابعا من الباب الثامن من سجل قرارات هيئة الرقابـة علـى المصـارف. 
وظلـت التوجيـهات المتعلقـة بالمبـالغ والكيانـات المعنيـة سـارية منـذ إصدارهـا مـن قبـل الســـلطة 

المختصة في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ وهي محل تقابل بالاحترام والتنفيذ في البلاد. 
وتشتمل مشاريع التشريعات التي ذُكرت في الفقرة السابقة على أحكـام محـددة تتعلـق  ١-٧
بالإبلاغ عن المعـاملات المشـبوهة، لا سـيما المـادة ٢٣ مـن قـانون غسـل الأمـوال والتعديـلات 

المدخلة على قانون العقوبات: 
�المادة ـــــــ. أي شخص يوجد مـا يدعـو للاشـتباه في قيامـه بارتكـاب جريمـة 
مـن جرائـم غسـل الأمـوال أو بزيـادة نفقاتـه أو أصولـه، بصـورة مباشـرة وعــن طريــق 
وسـطاء، أو نفقـات أو أصـول طـرف ثـالث بمـا لا يتناسـب ودخـل هـذا الطــرف دون 
إثبات شرعية الوسائل التي اتبعت في زيادة تلـك النفقـات أو الأصـول، يكـون عرضـة 
للسجن مع الأشغال الشاقة لمدة طويلة على نحو خاص تـتراوح مـن ١٢ إلى ١٦ سـنة 
ولغرامـة تـتراوح مـــن ٠٠٠ ١ دولار إلى ٠٠٠ ١٠٠ دولار مــن دولارات الولايــات 

المتحدة�. 
وتنصب مشاريع التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبـات علـى جرائـم غسـل  ١-٨
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، بيـد أنـه سـوف يـولى اعتبـار تـــام للطــابع الجنــائي لتجنيــد أعضــاء 
الجماعـات الإرهابيـة لمنـع تزويـد الإرهـابيين بالسـلاح، حســـبما نــص عليــه في القــرار ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
وكما ذكر في التقرير السابق، فإنه توجد قوانـين عديـدة في إكـوادور تحظـر اسـتخدام  ١-٩
إقليم إكوادور في ارتكاب أعمال الإرهاب، أيــا كـان شـكله، وتتيـح للسـلطات إمكانيـة اتخـاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الأعمال. وتشمل هذه القوانين دسـتور الجمهوريـة، وقـانون 
الأمن الوطني، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الهجرة وأيضـا الصكـوك 
الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها إكوادور، والتي ضمنت في القوانين المحلية. وعلـى أسـاس 
القوانين المذكورة، يجوز للسلطات الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنـع اسـتخدام إقليـم إكـوادور 

في تيسير أعمال الإرهاب. 
وترد تحت هـذا الفـرع ١-٣ مـن هـذا التقريـر معلومـات عـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع  ١-١٠

الهجمات الإرهابية بالقنابل. 
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وتم التصديـق علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحــة 
البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشـآت الثابتـة 
الموجودة على الجرف القاري بموجب المرسوم التنفيـذي رقـم ١٥٨ المـؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٣ وإيـداع صكــي التصديــق عليــها لــدى المنظمــة البحريــة الدوليــة في ١٠ آذار/مــارس 

 .٢٠٠٣
وقدم البروتوكول التكميلـي المتعلـق بقمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات 
التي تخدم الطيران المدني الدولي إلى البرلمان الوطني لإقراره. وفي ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ قـام 
البرلمـان، بموجـب المـادة ١٦١ مـن الدســـتور، بــإصدار قــرار يقــول بــأن التصديــق علــى هــذا 
الـبروتوكول لا يتطلـب إصـدار قـرار مــن البرلمــان. ولهــذا فــإن المرســوم التنفيــذي، أي صــك 

الانضمام إلى البروتوكول، جاهز للتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية. 
ـــم بــالتوقيع علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات  وحـتى الآن فـإن إكـوادور لم تق
الإرهابية بالقنابل ولم تنضم إليها. فهذه الاتفاقية هي موضوع مشـاورات وفتـوى مـن مكتـب 
النيابــة العامــة ومكتــب المدعــي العــــام ووزارة الدفـــاع الوطـــني ووزارة الشـــؤون الحكوميـــة 

والشرطة. 
وكمـا ذكـر في التقريـر السـابق فـإن الحكـم الـوارد في المـادة ١٦٣ مـــن الدســتور هــو  ١-١١
حكـم قـاطع يقـول بـأن جميـع قواعـد المعـاهدات والاتفاقـات الدوليـة تصبـح جـزءا مـن النظـــام 
القانوني للبلد، بل وتعطى الأولوية على قوانين المحاكم الدنيا والقواعـد الأخـرى. فعـدم وجـود 
أحكـام قانونيـة محليـة محـددة لا يحـول دون تطبيـق تلـك القواعـد، لأن المـادة ١٨ مـن الدســتور 
تنص على جواز تطبيق الأحكام الواردة في الصكوك الدوليـة بشـكل مباشـر وفـوري مـن قبـل 

أي قاض وأمام أي قاض أو محكمة أو سلطة. 
وردا على طلب اللجنة، أرفقت نسخة من تقريـر إكـوادور المقـدم إلى الـدورة العاديـة  ١-١٢
الثالثة للجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التي عقدت في سان سـلفادور خـلال الفـترة 

من ٢٢ إلى ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (المرفق ٤). 
المساعدة والتوجيه  - ٢

لا تزال السلفادور مهتمة بتلقي المساعدة والتعاون اللذين يساعداا في ضمان التنفيـذ  ٢-١
الأمثل للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) في البلد. وبصفة محددة، وكمـا ذكـر سـابقا، تـم السـلفادور 
بالمشــورة الــتي يســديها خــبراء تشــريعيين، كــي يتســنى لهــا أن تحصــل علــى الدعــم الكــــافي 
للإصلاحات القانونية التي يتعـين علـى البلـد إدخالهـا مـن أجـل اسـتكمال تشـريعاا والامتثـال 
لمتطلبـات اتمـع الـدولي والاحتياجـات الملحـة الـتي يفرضـها مثـل هـذا التـــهديد الخطــير وهــو 
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الإرهاب. وسيرحب البلد أيضا بأي مشـورة بشـأن تنفيـذ ومتابعـة جميـع الولايـات الـواردة في 
قـرارات الجمعيـة العامـة المتعلقـة بـالموضوع، وبشـأن التشـريعات الجديـدة الـتي يتعيـن إصدارهــا 
عمـا قريـب. وثمـة جـانب آخـر محـدد يتطلـب المسـاعدة الدوليـة وهـــو إنشــاء وتشــغيل وحــدة 
للاستخبارات المالية تكون متخصصة في مراقبة ومنع الأنشـطة ذات الصلـة بتمويـل الإرهـاب، 

حسبما هو منصوص عليه في قانون غسل الأموال. 
وتستطيع اللجنة المشتركة بين الوكـالات الوصـول إلى موقـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب  ٢-٢
على الإنترنت للحصــول علـى كافـة أنـواع المعلومـات ذات الصلـة بالمسـاعدات المتاحـة. ومـن 
المؤكـد أـا سـوف تـزور هـذا الموقـع عمـا قريـــب مــن أجــل التعــرف علــى آليــات المســاعدة 

والتعاون. 
وعلى سبيل الاستجابة لاقـتراح اللجنـة قـامت إكـوادور عـن طريـق بعثتـها الدائمـة في  ٢-٣
ـــة بالشــروع في المحادثــات وقــامت بوضــع الترتيبــات  نيويـورك وسـفارا في واشـنطن العاصم
اللازمة لتلقي المساعدة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار الـبرامج ذات 
الصلة لصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي. وكمـا ذكـر في هـذا التقريـر، أولي اعتبـار خـاص 
للاحتياجات الخاصة ذات الصلة بإصلاح التشريعات الإكوادورية لتحقيق المواءمــة بينـها وبـين 

القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
وعلى أساس المبادئ التوجيهيـة الـتي تلقاهـا فريـق لجنـة المسـاعدة التقنيـة وبعـد دراسـة  ٢-٤
هذه المبادئ وتحليلها، سوف تقـوم اللجنـة المشـتركة بـين الوكـالات بـإعداد اقـتراح فـني محـدد 

وتفصيلي بشأن أشكال المساعدة الملحة للغاية الذي تحتاج إليها إكوادور في هذا اال. 
وكمـا لاحظـت اللجنـة فـإن إكـوادور قـامت علـى النحـو الواجـــب بالامتثــال لجميــع  ٢-٥
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب؛ وهي تبذل قصـارى جـهدها لتطبيـق جميـع التوصيـات 
الواردة فيها بشكل فعال. ولهذا لا ترى البلد في الوقت الراهن أن ثمة ما يدعوها للتباحث مـع 
الخبراء التابعين للجنة، ولكنـها لا تسـتبعد إمكانيـة التبـاحث معـها في المسـتقبل. ومـن الواضـح 
أا على استعداد لاستقبال أي خبير يزور البلاد ولإجـراء أي حـوار إيجـابي معـه يكـون مفيـدا 

للطرفين. 
ـــك في وقــت  وفي هـذه المرحلـة لم تطلـب إكـوادور أي مسـاعدة ولكنـها قـد تفعـل ذل ٢-٦
لاحـق. كمـا أـا لم تقـم بعـد بـإبرام أي اتفاقـات مـع الـدول الأخـرى بشـــأن أي جــانب مــن 

جوانب تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 


